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      الديباجة
  : الغرض من هذا القانون هوإنَّ  
   الائتمان المضمون؛توافرترويج الائتمان المنخفض التكلفة بزيادة   )أ(  
  لائتمان؛السماح للمانحين باستخدام القيمة الكاملة الكامنة في موجوداتهم لدعم ا  )ب(  
تمكــين الــدائنين المــضمونين مــن الحــصول علــى الحقــوق الــضمانية بطريقــة بــسيطة     )ج(  
  وناجعة؛
ــة مختلــف مــصادر الائتمــان ومختلــف أشــكال المعــاملات      )د(   ــة المــساواة في معامل كفال
  المضمونة؛
  إقرار صحة الحقوق الضمانية غير الاحتيازية في الموجودات بجميع أنواعها؛  )هـ(  
على تسجيل إشعار بـالحق الـضماني       بصفة عامة   زيز اليقين والشفافية، بالنص     تع  )و(  

  في سجل عام للحقوق الضمانية؛
  ؤ بها؛إرساء قواعد للأولوية واضحة ويمكن التنبّ  )ز(  
   لحقوق الدائن؛الناجعتيسير الإنفاذ   )ح(  
السماح للأطراف بـأكبر قـدر مـن المرونـة في التفـاوض علـى شـروط اتفـاقهم                   )ط(  
  الضماني؛
  الموازنة بين مصالح جميع الأشخاص المتأثرين؛  )ي(  
ــازع        )ك(   المواءمــة بــين القــوانين المتعلقــة بالمعــاملات المــضمونة، بمــا في ذلــك قواعــد تن
  .القوانين

أن ينظــر في مــدى ضــرورة أن  يــودُّ الفريــق العامــللعــلَّ : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
أو دليـل الاشـتراع، إذا رأى الفريـق العامـل            (النمـوذجي يوضح التعليق علـى مـشروع القـانون         

انظـر الفقـرة    (، اتساقا مع الولايـة الـتي عهـدت بهـا اللجنـة إلى الفريـق العامـل                   )ضرورة لإعداده 
  القصد مـن مـشروع القـانون النمـوذجي هـو أن يكـون قانونـاً              ، أنَّ )A/67/17 من الوثيقة    ١٠٥

دليـــل الأونـــسيترال الـــواردة في التوصـــيات د إلى ويـــستن  ومـــوجزاًومختـــصراً  مبـــسّطاًنموذجيـــاً
جميـع النـصوص   يتسق مع و،  ")دليل المعاملات المضمونة  " (التشريعي بشأن المعاملات المضمونة   

  .]المعاملات المضمونةالتي أعدتها الأونسيترال بشأن 
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    أحكام عامةنطاق الانطباق و  -الفصل الأول

      نطاق الانطباق- ١المادة 
 من هذه المادة، ينطبق هذا القانون علـى جميـع الحقـوق في الموجـودات                ٣لفقرة   با رهناً  -١

 النظـر عـن     المنقولة المنشأة بمقتضى اتفاق يضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخـر، بغـضّ               
أو نـوع الموجـودات المنقولـة أو        أو التعابير الاصطلاحية الـتي يـستخدمها الطرفـان          شكل المعاملة   
  :و الدائن المضمون أو طبيعة الالتزام المضمون، بما في ذلكوضع المانح أ

الحقوق الضمانية في جميع أنواع الموجودات المنقولة، ملموسـة كانـت أم غـير                )أ(  
أم آجلة، بما فيها المخـزون والمعـدات وسـائر الموجـودات الملموسـة،              كانت  حاضرة  وملموسة،  

  ات التعاقدية غير النقدية؛والمستحقات التعاقدية وغير التعاقدية، والمطالب
الحقــوق الــضمانية الــتي ينـــشئها أو يكتــسبها جميــع الأشــخاص الاعتبـــاريين         )ب(  

بقـوانين   المكفولـة والطبيعيين، بمن فيهم المستهلكون، ولكن من دون أن يؤثّر ذلـك في الحقـوق               
  حماية المستهلكين؛

ضـرة أو الآجلـة،      جميـع أنـواع الالتزامـات، الحا       الـتي تـضمن   الحقوق الـضمانية      )ج(  
  نة بطريقة عامة؛رة والالتزامات المبيَّدة أو القابلة للتحديد، بما فيها الالتزامات المتغيّالمحدَّو

 من أجل ضمان سداد الالتزام أو الوفـاء         جميع حقوق الملكية التي تنشأ تعاقدياً       )د(  
  راض ضــمانية بــه علــى نحــو آخــر، بمــا في ذلــك نقــل حــق الملكيــة في الموجــودات الملموســة لأغ ــ

الملكيــة، ق  الاحتفــاظ بحــالبيــع مــعإحالــة المــستحقات لأغــراض ضــمانية، ومختلــف أشــكال   وأ
 .والإيجار التمويلي

رهناً بالاستثناء المنـصوص عليـه في البـاب الأول مـن الفـصل الـسابع مـن هـذا القـانون                        -٢
 النقـــل التـــام ينطبــق هـــذا القــانون أيـــضاً علــى    التــام للمـــستحقات،  فيمــا يتعلـــق بإنفــاذ النقـــل  

  . هذا النوع من النقل لا يضمن سداد الالتزام أو الوفاء به على نحو آخررغم أنَّللمستحقات 
الأنـواع   من هذه المادة، لا ينطبق هذا القـانون علـى            ٢ و ١ الفقرتين   بصرف النظر عن    -٣

 :التالية من الموجودات المنقولة

  حقوق الحصول على عائدات بموجب تعهد مستقل؛  )أ(  
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الطائرات، والمعدات الدارجـة علـى الـسكك الحديديـة، والأجـسام الفـضائية،                )ب(  
والسفن، وكذلك الفئات الأخرى من المعدات المنقولـة، مـا دامـت تلـك الموجـودات مـشمولة                  

   المسائل التي يشملها هذا القانون؛يتناول ذلك القانون آخر وما دامبقانون 
انون لا يتـــسق مـــع القـــانون المتعلـــق بالملكيـــة  الملكيـــة الفكريـــة مـــا دام هـــذا الق ـــ  )ج[(   

  )١(؛]الفكرية
  ؛]المودعة لدى وسيط[الأوراق المالية   )د(  
حقوق السداد الناشئة بمقتضى عقود ماليـة تحكمهـا اتفاقـات المعاوضـة أو الناجمـة                )هـ(  

  ؛عن تلك العقود، باستثناء المستحقات المتعين تسديدها لدى إنهاء جميع المعاملات العالقة
حقوق السداد الناشئة بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبيـة أو الناجمـة              )و(  

  ؛ تلك المعاملاتعن
 مـن العائـدات  تلـك  نوع مـستثنى مـن الموجـودات حـتى إذا كانـت       أيِّ   عائدات  )ز(  

  ؛جد قانون آخر منطبق في هذا الشأن إذا وُدات التي يسري عليها هذا القانون، إلاَّنوع الموجو
  )٢([...].  )ح(   

  
 النـهج الــوظيفي  أن يلاحـظ أنَّ  يـودُّ  لعـلَّ الفريـق العامـل   : ملحوظـة إلى الفريـق العامـل   [  

سيتـــضرر إذا مـــا اســـتثنيت الموجـــودات   دليـــل المعـــاملات المـــضمونةالـــشامل الموصـــى بـــه في 
قـع  المستخدمة كـضمان في المعـاملات الماليـة التجاريـة الرئيـسية، إذ إنَّ اسـتثناءها سـيعني في الوا          

وضع عوائق أمام ممارسات التمويل التجاري فيصبح القانون الذي ينطبق على المخـزون، علـى               
ــع المخــزون أو الحــسابات         ــى المــستحقات مــن بي ــق عل ــذي ينطب ــانون ال ــال، غــير الق ســبيل المث

أن ينظر في هـذا الـصدد فيمـا        يودُّ   ولعلَّ الفريق العامل  . المصرفية التي تودع فيها المبالغ المستلمة     
مــا إذا كــان مــن الممكــن اســتثناء الحقــوق في الحــصول علــى عائــدات متأتيــة بمقتــضى ) أ: (يلــي

تعهد مستقل من نطاق مشروع القانون النمـوذجي لأنهـا لا تـشكل جـزءاً لازمـاً في معـاملات                    
مـا إذا كـان مـن الممكـن إبقـاء الاسـتثناء المتعلـق بـالحقوق في                  ) ب(التمويل التجاري التقليدية؛    

 الفكرية بين معقوفتين إلى أن تتاح للفريق العامل فرصـة الانتـهاء مـن القـراءة الأولى                  الممتلكات
مــا إذا كـــان ينبغــي حــصر تطبيـــق الاســتثناءات المتعلقـــة     ) ج(لمــشروع القــانون النمـــوذجي؛   

بالأوراق المالية بتلك المودعة لدى وسيط والمشمولة بقانون آخر وعـدم تطبيقهـا علـى الأوراق      
                                                           

  .فق مع قانونها الخاص بالملكية الفكريةن على الدولة المشترعة تعديل هذا الحكم ليتواسيتعيَّ  )1(  
  .رت الدولة المشترعة إضافة أي استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها بصيغة واضحة ومحدَّدةإذا قرَّ  )2(  
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ودعة لدى وسيط التي عادة ما تشكل جزءاً من معاملات التمويـل التجـاري، وإذا       المالية غير الم  
مـا إذا كـان ينبغـي أن يـشمل          ) د(كان الأمر كذلك، النظر في ما قد يلزم من قواعـد إضـافية؛              

مشروع القانون النموذجي عائـدات مخـزون في شـكل أراض، وإذا كـان الأمـر كـذلك، النظـر              
أن يلاحــظ أيــضاً، فيمــا يتعلــق  يــودُّ ولعــلَّ الفريــق العامــل. فيةفي مــا قــد يلــزم مــن قواعــد إضــا 

قــانون "مــن هــذه المــادة، أنَّ التعليــق سيوضــح أنَّ عبــارة ) ج( ٣و) ب( ٣بــالفقرتين الفــرعيتين 
 قــانون وطــني أو اتفــاق دولي قــد يعنيــان أيَّ" قــانون متعلــق بالملكيــة الفكريــة"أو عبــارة " آخــر

  .]طرفاً فيه") الدولة المشترعة("ن النموذجي تكون الدولة المشترعة للقانو
    

      التعاريف- ٢المادة 
  :لأغراض هذا القانون  
ــل [   ــة إلى الفريـــق العامـ ــق العامـــل : ملحوظـ ــلَّ الفريـ ــودُّ لعـ ــاريف  يـ أن يلاحـــظ أنَّ تعـ

حــق "و" الحــق الــضماني الاحتيــازي"و" الــدائن المــضمون بحــق ضــماني احتيــازي"المــصطلحات 
قــد نقلــت إلى المرفــق الأول المتعلــق بتمويــل     " حــق الاحتفــاظ بالملكيــة  "و" الإيجــار التمــويلي 

ــاز ــلَّ و. الاحتي ــل لع ــق العام ــودُّ الفري ــضاً أنَّ  ي ــة  الإحــالات أن يلاحــظ أي ــهجين المرجعي إلى الن
الـصلة لأنَّ  الوحدوي وغير الوحدوي إزاء المعاملات المضمونة قد حذفت مـن التعـاريف ذات              

جــت في المرفــق الأول المتعلــق بتمويــل درِأُوأنهــا  قــانون نمــوذجي مــن غــير المناســب إدراجهــا في
 أقـر بـضرورة أن يـشمل مـشروع          ه إذا أنَّ ـكذلك  أن يلاحظ    يودُّ   الفريق العامل لعلَّ  و. الاحتياز

أن ينظـر فيمـا إذا كـان        يـودُّ    فلعلَّـه القانون النموذجي الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية،        
 الــواردة في الملحــق المتعلــق بــالحقوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة  ينبغــي إضــافة التعــاريف

  ].٢إلى المادة ") ملحق الممتلكات الفكرية("
  يعني الشخص الذي يُحال إليه مستحق؛" المُحال إليه"  )أ(  
لتزام أو الوفاء بـه     تعني إنشاء حق ضماني في مستحق يضمن سداد ا        " الإحالة"  )ب(  

  ؛ذا المصطلح، تيسيراً للإحالات المرجعية، النقل التام للمستحقويتضمن ه. على نحو آخر
  ؛يعني الشخص الذي يُحيل مستحقاً" المحيل"  )ج(  
يعــني الحــساب المحــتفظ بــه لــدى مــصرف ويمكــن إيــداع   " الحــساب المــصرفي"  )د(  
وهذا التعبير يشمل حـسابات الـشيكات وغيرهـا مـن الحـسابات الجاريـة، وكـذلك                 . أموال فيه 

الادخــار وحــسابات الإيــداع المحــدَّدة الأجــل، ولكنــه لا يــشمل الحــق المُثْبــت بــصك  حــسابات 
  قابل للتداول في مطالبة المصرف بالسداد؛
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أن يلاحظ حذف تعريفي مصطلح      يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
وما يتـصل بهمـا مـن       " ةملحقات الممتلكات غير المنقول   "ومصطلح  "ملحقات الممتلكات المنقولة    "

توصيات، وذلك من أجل التركيز في مشروع القانون النموذجي علـى المـسائل الرئيـسية وإحالـة             
أن  يـودُّ    ولعلَّ الفريق العامل  . دليل المعاملات المضمونة  المسائل الأخرى إلى التوصيات الواردة في       

" حوزة الإعسار " و "محكمة الإعسار "يلاحظ أيضاً حذف تعاريف مصطلحات أخرى من قبيل           
 المـسائل   نَّ لأ دليل المعاملات المضمونة  وحذف الفصل المتعلق بالإعسار في      " إجراءات الإعسار "و

  .]المتعلقة بالإعسار، بما فيها التعاريف، عادة ما تتناولها قوانين الإعسار
 دائنـاً بـشأن موجـودات مرهونـة        للمـانح ينـافس      يعـني دائنـاً   " المطالب المنافس "  )هـ(  

  : الآتيلمانح، ويشملا التي يملكهارهونة الموجودات الم للمانح له حق ضماني في آخر
سـواء بوصـفها   ( آخر لديه حق ضماني في نفس الموجودات المرهونـة            دائن أيَّ  ‘١‘   

  ؛)وجودات مرهونة أصلية أو عائداتم
دائن ال ـيترك للدولة المشترعة تحديد ما إذا كان ينبغي الاكتفـاء بالإشـارة إلى              [  ‘٢‘   

] البــائع أو المــؤجر التمــويلي   أم الإشــارة أيــضاً إلى  ني احتيــازياالمــضمون بحــق ضــم  
  ة ذاتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛للموجودات المرهون

  ونة؛آخر للمانح لديه حق في نفس الموجودات المره دائن أيَّ  ‘٣‘   
  في إجراءات إعسار المانح؛] والدائنين[ممثل الإعسار   ‘٤‘   
بمـا في  ( شخص يشتري الموجودات المرهونة أو تُنقل إليه تلك الموجـودات    أيَّ  ‘٥‘   

  ؛)ذلك مستأجرها أو المرخص له باستخدامها
ينظــر فيمــا إذا كــان يلــزم  أن  يــودُّ الفريــق العامــللعــلَّ : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

وزة في بعــض  الحــ، إذ إنَّ‘٤‘الإبقــاء علــى الــنص الــوارد بــين معقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة        
الـدائنين  جُـل  الولايات القضائية يمثلها ممثل إعـسار، في حـين يمثلـها في ولايـات قـضائية أخـرى            

 اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بـالأوراق         من ١٤ من المادة    ١انظر الفقرة   (
  ).]"اتفاقية جنيف للأوراق المالية"، ٢٠٠٩جنيف، (المالية المودعة لدى وسيط 

 شـخص مـا   الـتي يـستخدمها     الموجـودات الملموسـة     تعني  " السلع الاستهلاكية "  )و(  
  أو ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛

 أو التــزام مــضمونتــسديد مبلــغ ن عليــه يعــني الــشخص الــذي يتعــيَّ " المــدين"  )ز(  
ويـشمل  . لالتـزام المـضمون   ، وهـو يـشمل الملتـزم الثـانوي، مثـل كفيـل ا             ه على نحو آخر   الوفاء ب 
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وقد يكـون المـدين هـو       . هذا المصطلح، تيسيراً للإحالة المرجعية، المحيل في النقل التام للمستحق         
  ؛المانح ولكن ليس بالضرورة

يعــني الــشخص المــسؤول عــن ســداد المــستحق، ويــشمل   " المــدين بالمــستحق"  )ح(  
   عن سداد المستحق؛ شخص آخر مسؤول ثانوياًالكفيل أو أيَّ

أو غـير  منـها  الملموسـة  المنقولـة، سـواء   تعني الموجودات   " الموجودات المرهونة "  )ط(  
ــة،   و.  الخاضــعة لحــق ضــماني  ،الملموســة ــة المرجعي ــسيراً للإحال ــضاً   تي ــصطلح أي ــذا الم ــشمل ه  ي

  المستحق الذي خضع للنقل التام؛
  منشأته؛تعني الموجودات الملموسة التي يستخدمها الشخص في تشغيل " المعدّات"  )ي(  
ــة "  )ك(   ــرام    عــني ت" الموجــودات الآجل ــتي لا تكــون وقــت إب ــة ال الموجــودات المنقول

  ؛الاتفاق الضماني موجودة، أو لا يكون المانح يملكها أو لا يملك صلاحية رهنها وقتئذ
ا لـضمان التزامـه هـو أو         إمَّ ـ  ضـمانياً  يعني الـشخص الـذي ينـشئ حقـاً        " المانح"  )ل(  

تقـرر الدولـة المـشترعة مـا إذا كـان ينبغـي الإشـارة أيـضاً إلى         [ذلـك  التزام شخص آخر، بمـا في     
 المحيـل   ويـشمل هـذا المـصطلح أيـضاً       ]. المشتري من بائع محتفظ بحق الملكية والمستأجر التمويلي       

  في عملية النقل التام لمستحق؛
أن ب ـ في إجراءات الإعـسار  لها أو الهيئة المأذون    الشخصيةيعني  " ممثل الإعسار "  )م(  

، بمـا في ذلـك الشخـصيات أو الهيئـات الـتي تعـيَّن             ير إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تـصفيتها       دت
  بصفة مؤقتة لذلك الغرض؛

غـــير أشـــكال الموجـــودات المنقولـــة تعـــني كـــل " الموجـــودات غـــير الملموســـة"  )ن(  
الملموسة، وتشمل الحقوق غير المادية والمـستحقات والحقـوق في الوفـاء بالتزامـات أخـرى غـير                  

  المستحقات؛
 للبيـع أو الإيجـار في الـسياق         المحـتفظ بهـا   يعني الموجودات الملموسـة     " المخزون"  )س(  

  ؛)قيد التجهيز (شبه المجهزة وكذلك المواد الخام والمواد المانحالمعتاد لعمل 
  تعني المعرفة الفعلية لا المعرفة الاستدلالية؛" المعرفة"  )ع(  
  ؛ مكتوباًيعني خطاباً" الإشعار"  )ف(  
 التعليـق ســوف   أنَّيلاحـظ أن  يــودُّ الفريـق العامـل  لعــلَّ : ملحوظـة إلى الفريـق العامـل   [  
، وكـذلك   "كتابـة موقّعـة   "و" كتابة" لمصطلحي    فيما يخص المعادل الإلكتروني    ٤ إلى المادة    يشير
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أن ينظـر أيـضاً فيمـا     يودُّ  الفريق العامل لعلَّ  و .في مشروع دليل السجل   " الإشعار"إلى مصطلح   
الحق بــإشــعار "أو " إشــعار بالتــسجيل" مثــل (ذا كــان مــن الــضروري إدراج مــصطلح جديــد إ

كتلك الـتي تـرد     (، وتعديل مصطلح الإشعار ليشير إلى أنواع أخرى من الإشعارات           ")الضماني
  ).]في سياق الإنفاذ

يعني إشعاراً يحـدِّد بـشكل معقـول المـستحق المحـال وهويـة              "  بالإحالة الإشعار"  )ص(  
   إليه؛المحال

أن يلاحـظ أنَّ هـذا التعريـف يـنص           يـودُّ    لعـلَّ الفريـق العامـل     : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
  .]٨٢ من المادة ١ بالإحالة سبق تناولها في الفقرة الإشعارعلى قاعدة موضوعية بشأن نفاذ 

م بـين    بالتعاقد، العقد المـبر    ة المنشأ اتيعني، في سياق المستحق   " العقد الأصلي "  )ق(  
  ينشأ عنه المستحق؛دائن والمدين بالمستحق والذي ال

لموجـودات ملموسـة مـن قِبـل شـخص أو           فقـط   تعني الحيازة الفعليـة     " الحيازة"  )ر(  
 بــل شـخص مـستقل يقــر بأنـه يحـتفظ بتلــك    وكيـل لـذلك الـشخص أو موظــف لديـه، أو مـن قِ     

بعبـارات مـن    وهي لا تشمل الحيـازة غـير الفعليـة الموصـوفة            . الموجودات لصالح ذلك الشخص   
  قبيل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الاعتبارية أو الرمزية؛

تعــني أفــضلية حــق الــشخص علــى حــق مطالــب منــافس في جــني    " الأولويــة"  )ش(  
  المنفعة الاقتصادية لحقه الضماني؛

تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق بـالموجودات المرهونـة، بمـا في ذلـك               " العائدات"  )ت(  
نتيجة للبيع أو غـيره مـن أشـكال التـصرف أو التحـصيل، أو تـأجير أحـد الموجـودات                     ما يُتلقى   

المرهونــة أو التــرخيص باســتخدامه، وعائــدات العائــدات، والثمــار الطبيعيــة والمدنيــة، وأربــاح    
الأسهم، والأرباح الموزّعة، وعائدات التأمين، والمطالبـات الناشـئة عـن وجـود عيـوب في أحـد                  

  ؛الهلاكأو تعرّضه للتلف أو الموجودات المرهونة 
 في تقاضي التزام نقـدي، باسـتثناء حقـوق الـسداد المثبتـة              يعني حقاً " المستحق"  )ث(  

 والحــق في ، والحــق في تقاضــي العائــدات المتأتيــة بمقتــضى تعهّــد مــستقل ،بــصك قابــل للتــداول
  تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي؛

الحـق في تلقـي مبلـغ       يعـني   " د مستقل حق الحصول على عائدات بموجب تعه     "  )خ(  
شـيء آخـر ذي قيمـة يـتعين، في كـل مـن              أيِّ  مستحق أو كمبيالـة مقبولـة أو سـداد مؤجّـل أو             

المُصدر أو المثبِّت أو الشخص المـسمّى الـذي يعطـي    /هذه الحالات، أن يسدّده أو ينفّذه الكفيل 
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لحـق في تقاضـي مبلـغ       ويـشمل هـذا المـصطلح أيـضاً ا        . قيمة وفاء لسحب بمقتضى تعهد مستقل     
ــي            ــند يف ــديم س ــل تق ــداول مقاب ــابلاً للت ــستنداً ق ــداول صــكاً أو م ــصرف الم ــراء الم ــار ش في إط

  : ولا يشمل هذا المصطلح. بالشروط
  الحق في السحب بمقتضى تعهد مستقل، أو  ‘١‘  
  ما يُتقاضى عند قبول تعهد مستقل؛  ‘٢‘  
ويــشمل هــذا  ، ضــمانياً يعــني الــدائن الــذي يملــك حقــاً    " الــدائن المــضمون "  )ذ(  

  إليه في عملية النقل التام لمستحق؛المصطلح أيضاً، تيسيراً للإحالات المرجعية، المحال 
   بحق ضماني؛ مضموناًيعني التزاماً" الالتزام المضمون"  )ض(  
 ضــمانياً، بمــا في ذلــك، تيــسيراً  تعــني معاملــة تنــشئ حقــاً " المعاملــة المــضمونة"  )ظ(  

  نقل التام لمستحق من دون أن يعاد توصيفه باعتباره معاملة مضمونة؛للإحالات المرجعية، ال
ا كان شـكله أو     يعني اتفاقاً بين المانح والدائن المضمون، أي      " الاتفاق الضماني "  )غ(  

 للإحــالات  ضــمانياً، ويــشمل ذلــك، تيــسيراً   المــصطلح المــستخدم للتعــبير عنــه، ينــشئ حقــاً     
  لمستحق؛المرجعية، الاتفاق على النقل التام 

يعـــني حـــق ملكيـــة في موجـــودات منقولـــة يُنـــشأ بالاتفـــاق " الحـــق الـــضماني"  )أ أ(  
ويضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، بصرف النظر عما إذا كان الطرفان قد أسميـاه                  

  حقاً ضمانياً؛ 
تعــني كــل شــكل مــن أشــكال الموجــودات المنقولــة  " الموجــودات الملموســة"  )ب ب(  
  .والمخزون والمعدّاتالاستهلاكية  ل السلعالمادية، مث

   
      استقلالية الطرفين- ٣المادة 

يجوز للدائن المضمون والمانح أو المدين، بالاتفاق بينهما، أن يخرجا عن أحكام هذا القـانون                 -١
  .المتعلقة بحقوق كل منهما والتزاماته أو أن يغيّراها ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك

  .شخص ليس طرفا فيهأيِّ قوق بح ذلك الاتفاق لا يمس  -٢
التعليق سيـشير إلى     أنَّيلاحظ  أن   يودُّ   الفريق العامل لعلَّ  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

  .]مواد القانون التي لا تنطبق عليها استقلالية الطرفين
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      الخطابات الإلكترونية- ٤المادة 
 علـى عواقـب     يـنص  أو    أو العقـد كتابيـاً      هـذا القـانون أن يكـون الخطـاب         يشترطحيثما    -١

الخطاب الإلكتـروني إذا كـان الوصـول إلى         باستخدام  لعدم وجود كتابة، يُستوفى ذلك الاشتراط       
  . على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقاًالمعلومات الواردة فيه متيسّراً

 بتوقيـع شـخص مـا أو     هـذا القـانون أن يكـون الخطـاب أو العقـد ممهـوراً              يـشترط حيثما    -٢
على عواقب لعدم وجود توقيع، يُستوفى ذلك الاشـتراط فيمـا يتعلـق بالخطـاب الإلكتـروني                 ينص  

  :على النحو التالي
استُخدمت طريقـة لتعـيين هويـة الـشخص المعـني وبيـان نيـة ذلـك الـشخص                   إذا    )أ(  

  فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 
  :مما يلي أيٍّ تتصف بطريقة المستخدمةكانت الإذا   )ب(  

 الخطـاب الإلكتـروني أو      أنشيُ بها بقدر مناسب للغرض الذي       أنها طريقة موثوق    ‘١‘   
   اتفاق ذي صلة؛ ، بما فيها أيُّالظروفرسل من أجله، في ضوء كل يُ

ف  بالوظـائ تفـي  أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية،   قد ثبت فعلياً  أنها طريقة     ‘٢‘   
  .من هذه المادة) أ (٢نة في الفقرة الفرعية المبيَّ

ــق العامــل ملحوظــة[   ــق العامــل لعــلَّ :  إلى الفري ــودُّ الفري ه فيمــا يتعلــق  أن يلاحــظ أنَّ ــ ي
اتفاقيــة الأمــم  مــن ٩ مــن المــادة ٣ و٢، ســوف يــشير التعليــق إلى الفقــرتين  ٤بمــضمون المــادة 

 يـودُّ   الفريـق العامـل   لعـلَّ   و .ية في العقـود الدوليـة     المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترون    
ــادة أم       ــاء علــى هــذه الم ــضروري الإبق ــضاً فيمــا إذا كــان مــن ال ــرك  حــذفهاأن ينظــر أي ، مــع ت

ــهلموضــوعها  أن  يــودُّ الفريــق العامــللعــلَّ و.  قــانون الدولــة المــشترعة أو في التعــاريف  فيتناول
 مـشروع القـانون النمـوذجي     ، أنَّ حذفهاادة أو   يلاحظ، لدى بته في مسألة الإبقاء على هذه الم        

  ].لا يشترط أن يكون الخطاب أو العقد ممهوراً بتوقيع
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   إنشاء الحق الضماني  -الفصل الثاني

      وحقوق الطرفين والتزاماتهما 
       إنشاء الحق الضماني -الباب الأول

    إنشاء الحق الضماني -٥المادة 
نص قانون آخـر علـى   ما لم ي، باتفاق ضمانيالمنقولة دات  يُنشأ الحق الضماني في الموجو      -١

  .خلاف ذلك
ــانح والــدائن المــضمون         -٢ ــضماني نافــذاً بــين الم ولا يكــون نافــذاً تجــاه   [يكــون الحــق ال

  ].الأطراف الثالثة إلا وفقاً لما ينص عليه الفصل الثالث
حية رهنـها وقـت   التي تكون للمـانح حقـوق فيهـا أو صـلا          المنقولة  في حالة الموجودات      -٣[

  .إبرام الاتفاق الضماني، ينشأ الحق الضماني في تلك الموجودات في ذلك الوقت
لــى صــلاحية الــتي يحــصل المــانح علــى حقــوق فيهــا أو ع المنقولــة في حالــة الموجــودات   -٤

ينشأ الحق الضماني في تلك الموجودات عندما يحـصل المـانح         ،  إبرام الاتفاق الضماني  رهنها بعد   
  ].فيها أو على صلاحية رهنهاعلى حقوق 

ينظــر فيمـا إذا كــان ينبغــي  أن  يــودُّ الفريــق العامـل لعــلَّ :  إلى الفريــق العامـل ملحوظـة [  
  .]  مثلا١٠ً من هذه المادة في مادة مستقلة تلي المادة ٤ و٣إدراج الفقرتين 

    
    الحد الأدنى لمحتوى الاتفاق الضماني  -٦المادة 

  :ما يليني  الاتفاق الضماأن يتضمنيجب   
ــان   )أ(   ــشاء   بي ــة الطــرفين إن ــذا    ][حــق محــدود في ممتلكــات  [نيّ ــا بموجــب ه حــق م
  ؛]حق ضماني][القانون

  د هويتي الدائن المضمون والمانح؛يدتح  )ب(  
  ؛، إن وجدصف الالتزام المضمونو  )ج(  
  ؛[وصف الموجودات المرهونة على نحو يسمح في حدود المعقول بالتعرّف عليها  )د(  
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ــا  )ه(  ــه،      بي ــغ النقــدي الــذي يمكــن إنفــاذ الحــق الــضماني مــن أجل   ن الحــد الأقــصى للمبل
  )٣(].إن وجد

ينظــر فيمـا إذا كــان ينبغــي  أن  يــودُّ الفريــق العامـل لعــلَّ :  إلى الفريــق العامـل ملحوظـة [  
، إذ إنَّ نية الطرفين مسألة تخص قانون العقود، وهي علـى كـل حـال      )أ(حذف الفقرة الفرعية    

ومن ناحيـة أخـرى، قـد يـساء تفـسير هـذه الفقـرة الفرعيـة                 .  الاتفاق الضماني  مشمولة بتعريف 
فتُصعّب مثلاً على المحكمـة عمليـة إعـادة توصـيف معاملـة بـشأن حـق ملكيـة تفيـد موضـوعياً،                       

ا إذا قرر الفريق العامل الإبقـاء علـى الفقـرة           أمَّ. بصرف النظر عن نية الطرفين، أغراضاً ضمانية      
أن ينظـر في تنقيحهـا لتتماشـى صـيغتها مـع الخيـارات الـواردة فيهـا بـين                   يودُّ   ، فلعله )أ(الفرعية  
أيضاً أن يلاحظ أنَّ التعليق سيوضـح أمـوراً منـها أنَّ عبـارة               يودُّ   ولعلَّ الفريق العامل  . معقوفتين

مـشروع القـانون النمـوذجي ينطبـق علـى          نَّ  قـد أضـيفت لأ    ) ج(في الفقـرة الفرعيـة      " إن وجد "
  .] حقات لا تنطوي على التزام مضمون بهذا المعنىعمليات بيع مست

    
    شكل الاتفاق الضماني  -٧المادة 

 من هذه المـادة، يجـب أن يـبرم الاتفـاق الـضماني أو يثبـت بكتابـة        ٢رهناً بأحكام الفقرة     -١
  .بذاتها أو على ضوء مسار التصرفات بين الطرفين، نيّة المانح إنشاء حق ضمانيتبيِّن، 

كــون الاتفــاق الــضماني شــفوياً إذا كــان مــشفوعاً بحيــازة الــدائن المــضمون   يجــوز أن ي  -٢
  .للموجودات المرهونة

 ١أن ينظـر فيمـا إذا كانـت الفقـرة           يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
اق د الاتف ـ  الـتي تـشترط أن يجـسِّ       ٦مـن المـادة     ) أ(من هذه المادة غـير متوافقـة مـع الفقـرة الفرعيـة              

  .]الضماني نية الطرفين
    

     بحق ضمانيالمضمونةالالتزامات   -٨المادة 
المحـدَّد  و نوع من الالتزامـات، الحاضـر منـها والآجـل،            يجوز أن يضمن الحق الضماني أيَّ       

  .الثابت والمتغيروالمشروط وغير المشروط، ووالقابل للتحديد، 
  : أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــييــودُّ  لعــلَّ الفريــق العامــل: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

إدراج إحالـة مرجعيـة   ) ب(؛ ٦من المادة ) ج(دمج هذه المادة على نحو وثيق بالفقرة الفرعية       ) أ(

                                                           
  .إذا رأت الدولة المشترعة أن تبيان ذلك الحد يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخر  )3(  
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أو إحالة مرجعية في التعليق إلى قانون العقود        " الالتزامات القابلة للإنفاذ قانوناً   "في هذه المادة إلى     
  .] أو غيره من القوانين

    
    لحق ضمانياضعة الموجودات الخ  -٩المادة 

يجـوز أن يـشمل الحـق       ،  ] استثناءات محدودة ومحدَّدة تضعها الدولـة المـشترعة        أيَّ[عدا   ما  -١
  : نوع من الموجودات، بما في ذلكالضماني أيَّ

  ؛أجزاء الموجودات والحقوق غير المجزَّأة في الموجودات  )أ(  
  الآجلة؛الموجودات   )ب(  
  .المانحجميع موجودات   )ج(  

 نــوع الموجــودات هــذا القــانونلا يتنــاول [، ٧٧ و٧٦باســتثناء مــا تــنص عليــه المادتــان    -٢
قـانون آخـر تحـد مـن إنـشاء أو إنفـاذ        أيِّ  أحكـام   هـذا القـانون      يَجُـب لا  ] القابلة للنقـل أو الـرهن     

  .دة من الموجودات، أو من إمكانية نقلهاالحق الضماني في أنواع محدَّ
يلاحـظ أنَّ التعليـق ســوف   أن  يــودُّ الفريـق العامـل  لعــلَّ : يـق العامـل   إلى الفرملحوظـة [  

 من هذه المادة لا تـشير إلى الموجـودات الـتي تقـع              ١يوضح أنَّ الاستثناءات المقصودة في الفقرة       
خــارج نطــاق مــشروع القــانون النمــوذجي بــل الموجــودات الــتي لا يمكــن، بموجــب القــانون      

أيـضاً   يـودُّ    ولعـلَّ الفريـق العامـل     ). مثل استحقاقات العمالـة   (الإلزامي، أن ترهن على الإطلاق      
 من هذه المـادة تتنـاولان مـسائل تختلـف     ٢والفقرة ) ج(أن ينظر فيما إذا كانت الفقرة الفرعية     

 ومـن ثم ينبغـي تناولهمـا في مـادة         ) ب(و) أ(كلياً عـن المـسائل الـتي تتناولهـا الفقرتـان الفرعيتـان              
أن  يــودُّ ، لعــلَّ الفريــق العامــل٢كــان المكــان المختــار للفقــرة  ا وأيــ.أو في التعــاريف/مــستقلة و

  .]ينظر في النص البديل المدرج ضمن معقوفتين
    

    امتداد الحق الضماني إلى العائدات  -١٠المادة 
 بمــا في ذلــك ،يــشمل الحــق الــضماني في الموجــودات المرهونــة عائــداتها القابلــة للتحديــد     -١

  .عائدات العائدات
غـير   هـذه العائـدات      فتـصبح  العائدات بموجـودات أخـرى مـن نفـس النـوع             حيثما تمتزج   -٢

باعتبـاره  يعامل مع ذلـك      بالموجودات الأخرى مباشرة     امتزاجهاقبل  فإنَّ مقدارها   قابلة للتحديد،   
  .عائدات قابلة للتحديد بعد المزج
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ــدات في عــن مقــدار  الإجمــالي للموجــودات  قــلّ المقــدار  إذا   -٣ وقــت بعــد المــزج،  أيِّ العائ
تمتـزج  عائـدات   أيِّ  مقـدار    إلى   ، إضـافةً  عندما يكون عند مقداره الأدنى    لموجودات  اإجمالي   عومل

  .، باعتباره عائدات قابلة للتحديدبالموجودات لاحقاً
يلاحـظ أنَّ التعليـق ســوف   أن  يــودُّ الفريـق العامـل  لعــلَّ :  إلى الفريـق العامـل  ملحوظـة [  
 العامــة الــتي تنطبـق في غيــاب اتفــاق الطــرفين علــى خــلاف ذلــك   هــذه هــي القاعــدةنَّيوضـح أ 

 ولعـلَّ الفريـق العامـل     ). ٣ مـن المـادة      ١انظـر الفقـرة     (بشرط عدم تأثر حقوق الأطراف الثالثـة        
ــودُّ  ــا إذا كــان   ي ــضاً أن ينظــر فيم ــرتين  أي ــت (٣ و٢ينبغــي إدراج الفق ــدات  ينالل ــاولان العائ  تتن

كـذلك أن يلاحـظ أنَّ مـشروع القـانون           يـودُّ     الفريق العامـل   ولعلَّ. في مادة مستقلة  ) الممزوجة
النموذجي لا يتناول صراحة موضوع إنـشاء الحـق الـضماني في ملحقـات أو كتـل أو منتجـات          

ويمكــن أن يــشرح التعليــق أنَّ ملحقــات الموجــودات المنقولــة عــادة مــا تكــون   . وامتــداده إليهــا
الممتلكات غير المنقولـة مـشمولة فلعلـها تـود          مشمولة وأنَّه إذا رغبت الدول في جعل ملحقات         

واتبـاع النـهج     (دليـل المعـاملات المـضمونة     أن تنظر في تنفيذ التوصيات ذات الـصلة الـواردة في            
أن يلاحـظ أنَّ الوصـف العـام         يـودُّ    ولعـلَّ الفريـق العامـل     ). ذاته فيما يتعلق بالكتل أو المنتجات     

، وبناء على ذلك حُـذِفت المـادة   ٦من المادة ) د (للموجودات المرهونة مشمول بالفقرة الفرعية   
  .].))حالة الإجمالية للمستحقاتالمتعلقة بالإ ( A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.1من الوثيقة  (١٣

      
      حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما  -الباب الثاني

     حقوق الطرفين والتزاماتهما -١١المادة 
  :زامات المتبادلة بين الطرفين في الاتفاق الضماني بما يليتتقرّر الحقوق والالت  
 قواعــد أو الــشروط والأحكــام الــتي يتــضمّنها ذلــك الاتفــاق، بمــا في ذلــك أيُّ  )أ(  

  شروط عامة مشار إليها فيه؛
  عرف اتفق الطرفان على اتباعه؛أيِّ   )ب(  
  .كممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلأيِّ   )ج(  

    
      القواعد الإلزامية-١٢المادة 

يجب على الطرف حائز الموجود المرهـون أن يتخـذ خطـوات معقولـة للمحافظـة علـى                    -١
  .ذلك الموجود وعلى قيمته
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يجب على الدائن المضمون أن يرد الموجود المرهون الذي يكون بحوزته إذا كـان الحـق                  -٢
ض ائتمانيــة، قــد اســتوفي بالــسداد التــام أو  الــضماني، بعــد إنهــاء جميــع الالتزامــات بتقــديم قــرو  

  .بطريقة أخرى
 الـواردة  ٣٨أن يلاحـظ أنَّ المـادة    يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

 تتنــاول واجــب الــدائن المــضمون في تــسجيل إشــعار  A.CN.9/WG.VI/WP.57/Add.1في الوثيقــة 
، أو ٣٨ بـدلاً مـن المـادة    ١٢ول تلك المسألة في المادة     الإلغاء، وأن ينظر فيما إذا كان ينبغي تنا       

  .]١٢ والمادة ٣٨في المادة 
    

      القواعد غير الإلزامية-١٣المادة 
  :ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يكون للدائن المضمون الحق فيما يلي  
استرداد النفقات المعقولة التي يتكبّدها للحفاظ على الموجودات المرهونـة الـتي             )أ(  

 كون في حوزته؛ت

اســـتخدام الموجـــودات المرهونـــة الـــتي تكـــون في حوزتـــه اســـتخداماً معقـــولاً    )ب(  
  واستعمال الإيرادات المتأتية منها في سداد الالتزام المضمون؛

  .تفقّد الموجودات المرهونة التي تكون في حوزة المانح  )ج(  
نظر فيما إذا كان ينبغي أن ي يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل[  

قواعد غير إلزامية أخرى في مشروع القانون النموذجي أو ترك أيِّ إدراج هذه القواعد و
        .]أمرها للطرفين ولقانون العقود والاكتفاء بمناقشتها في التعليق

      نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  -الفصل الثالث
    طراف الثالثةتحقيق النفاذ تجاه الأ  -١٤المادة 

تجـاه  بـين المـانح والـدائن المـضمون يكـون نافـذاً أيـضاً                نافـذاً الـذي يكـون     الحقّ الـضماني      -١
  .طراف الثالثة على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل فقطالأ
الحق الضماني الذي يكـون نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة يكـون نافـذاً تجـاه ممثـل الإعـسار                         -٢
  ].إجراءات إعسار أيِّوالدائنين في [
قاعـدة موضـوعية أو إجرائيـة لقـانون ينطبـق      أيِّ  من هذه المـادة بتطبيـق        ٢ الفقرة   لا تمسّ   -٣

  : قاعدة تتعلق بما يليبمقتضى إجراءات إعسار، بما فيها أيُّ
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 ترتيب فئات المطالبات؛  )أ(

حتياليـة علـى   إلغاء معاملة معيَّنـة لأنهـا تمـنح أفـضلية أو لأنهـا تمثـل عمليـة تحويـل ا                 )ب(
 الدائنين؛

  .إنفاذ الحقوق المتعلقة بممتلكات تخضع لمراقبة ممثل الإعسار أو إشرافه  )ج(  
أن يلاحظ أنَّ التعليق سوف  يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل[  
 الضماني   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة يفترض مسبقاً الإنشاء الفعلي للحقنَّيشرح أ

أيضاً أن ينظر فيما إذا كان  يودُّ ولعلَّ الفريق العامل. وإنجاز مرحلة نفاذه تجاه الأطراف الثالثة
 من هذه المادة، اللتين تتناولان المسألة الرئيسية المتعلقة بنفاذ ٣ و٢ينبغي الإبقاء على الفقرتين 

ولعلَّ . ة جنيف للأوراق المالية من اتفاقي١٤الحق الضماني في الإعسار وتستندان إلى المادة 
، "الأطراف الثالثة"كذلك أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تعريف مصطلح  يودُّ الفريق العامل

      .]وتضمينه، على كل حال، ممثل إعسار المانح والدائنين في إجراءات الإعسار
    التسجيل كطريقة عامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  -١٥المادة 

  : ماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثةيكون الحق الض  -١
ــضمانية العــام      )أ(   علــى النحــو  إذا سُــجِّل بخــصوصه إشــعار في ســجل الحقــوق ال

  المنصوص عليه في الفصل الرابع؛ أو
  .وفقاً للطرائق الأخرى المبيَّنة في هذا الفصل  )ب(  

  .ء حق ضماني لإنشا وليس ضرورياً ضمانياًلا ينشئ تسجيل الإشعار حقاً  -٢
أن ينظر فيما إذا كان ينبغي  يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل[  

      .] من هذه المادة على أن يدرج مضمونها في التعليق٢حذف الفقرة 
 اختلاف طرائق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   -١٦المادة 

    باختلاف أنواع الموجودات
ائق مختلفـة مـن أجـل تحقيـق نفـاذ الحـق الـضماني في أنـواع مختلفـة مـن                      يجوز استخدام طر    

 نفـس   بمقتـضى الموجودات المرهونة تجاه الأطراف الثالثة، سواء أكانت تلـك الموجـودات مرهونـة              
  .أم لم تكن الاتفاق الضماني

أن ينظر فيما إذا كان ينبغي  يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل[  
  .] هذه المادة على أن يُفسَّر مضمونها في التعليقحذف
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  نفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة   -١٧المادة 
    تجاه الأطراف الثالثة بواسطة الحيازة

يجــوز جعــل الحــق الــضماني في الموجــودات الملموســة نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة عــن     
ة أو عـن طريـق حيـازة الـدائن المـضمون            طريق تسجيل إشعار في سجل عـام للحقـوق الـضماني          

  .لتلك الموجودات
    

   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في الموجودات المنقولة  -١٨المادة 
  التي تخضع الحقوق فيها لنظام تسجيل متخصّص 

    أو نظام شهادات ملكية
ص أو   للتـسجيل في سـجل متخـصّ       اً الحق الضماني في موجودات منقولـة خاضـع        إذا كان   

 تجـاه الأطـراف الثالثـة       نافـذاً  جعلـه    جـاز للتأشير بشأنه علـى شـهادة ملكيـة بموجـب قـانون آخـر،               
  : يليمماأيِّ أو بواسطة في سجل عام للحقوق الضمانية بواسطة التسجيل 

 أوالتسجيل في سجل متخصّص؛   )أ(  

  .التأشير بشأنه على شهادة الملكية  )ب(  
أن ينظـر فيمــا إذا كانــت تكفــي   يــودُّ الفريــق العامــل لعـلَّ : ملحوظـة إلى الفريــق العامــل [  

ثم تـرك الأمـر للـدول لتحديـد النطـاق           " التسجيل في سجل متخـصص    "الإشارة في هذه المادة إلى      
في هذه الحالة، سيترك لكل دولة مـشترعة تحديـد مـا إذا كانـت سـتكتفي                 و. الدقيق لهذا المصطلح  

 ستشترط أيـضاً التأشـير بـشأن الحـق الـضماني            باشتراط التسجيل في سجل متخصص فقط أم أنها       
أيــضاً أن  يــودُّ الفريــق العامــللعــلَّ و. علــى شــهادة الملكيــة، وهــو مــا يمكــن توضــيحه في التعليــق  

 طريقتـان لجعـل الحـق        همـا   الحيازة والتسجيل في سـجل متخـصص        التعليق سيوضح أنَّ   نَّيلاحظ أ 
  .]تسجيلالضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة علاوة على ال

    
     تجاه الأطراف الثالثةنفاذ الحق الضماني في العائدات تلقائياً  -١٩المادة 

 الحـق   كـان  تجـاه الأطـراف الثالثـة،        إذا كان الحـق الـضماني في موجـودات مرهونـة نافـذاً              -١
 نافـذاً )  عائـدات مـن العائـدات   بما فيها أيُّ(عائدات من هذه الموجودات المرهونة  أيِّ  الضماني في   

اه الأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات، شريطة أن تكون العائدات موصـوفة بطريقـة عامـة في         تج
ل أو أن تكون العائدات مؤلّفة من نقود أو مستحقات أو صكوك قابلـة للتـداول أو                 إشعار مسجَّ 

 .حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي
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تجـاه الأطـراف الثالثـة وفقـاً لمـا تـنص عليـه              إذا لم يكن الحق الـضماني في العائـدات نافـذاً              -٢
مـدة  [ الحق الضماني في العائـدات نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة لمـدة         من هذه المادة، ظلَّ ١الفقرة  

  . بعد نشوء العائداتيوماً]  الدولة المشترعةزمنية قصيرة تحددها
ــذاً تلــكإذا جُعــل الحــق الــضماني في مثــل    -٣ ــة بإحــدى   تجــاه الأطــر العائــدات ناف اف الثالث

 ، ظـلَّ   مـن هـذه المـادة      ٢ المحـدَّدة في الفقـرة       قبـل انقـضاء المـدة     هذا الفـصل    الطرائق المشار إليها في     
  . تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلكالعائدات نافذاًتلك الحق الضماني في 

    
  استمرارية نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة   -٢٠المادة 

     النفاذ تجاه الأطراف الثالثةر طريقةلدى تغيُّ
الطريقـة  في ر يُّ ـتغأيِّ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة بـصرف النظـر عـن       يستمر    

 فتـرة يكــون فيهـا الحــق    تجــاه الأطـراف الثالثــة، شـريطة ألا تكـون هنــاك أيُّ   الـتي يُجعـل بهــا نافـذاً   
  .الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة

    
  نقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة ا  -٢١المادة 

    أو انقضاء صلاحية التسجيل المسبق
، لفتـرة لاحقـة    هـا تجاهثم انقطـع نفـاذه       تجاه الأطراف الثالثة     إذا جُعل الحق الضماني نافذاً      

أو إذا انقضت صلاحية تسجيل أجري قبل إنشاء الحق الضماني أو قبـل إبـرام الاتفـاق الـضماني،                  
 يبـدأ سـريانه سـوى اعتبـاراً مـن الوقـت الـذي               لاَّعلـى أ  ،   [اه الأطراف الثالثـة   تجتجديد نفاذه    جاز

  ]. نافذاًلإشعار بشأن الحق الضمانييصبح فيه التسجيل الجديد ل
فيمـا إذا كـان الجـزء       ) أ: (أن ينظـر   يـودُّ    لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

ما إذا كانت   ) ب( أصلاً في الجزء الوارد خارجهما؛       الوارد بين معقوفتين من هذه المادة مشمولاً      
  .]هذه المادة تنشئ قاعدة بشأن الأولوية ينبغي إدراجها في الفصل الذي يعنى بمسألة الأولوية

    
     أثر نقل الموجودات المرهونة -٢٢المادة 

 لا ينتــهي نفــاذ الحــق الــضماني فيمــا بــين الطــرفين أو تجــاه الأطــراف الثالثــة بمجــرد نقــل     
  .الموجودات المرهونة، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك

 قد ٢٢أن يلاحظ أنَّ المادة  يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل[  
  .]أضيفت تجسيداً لمبدأ مقبول عموماً من مبادئ قانون المعاملات المضمونة
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  ة استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالث  -٢٣المادة 
    تغيُّر القانون الناظملدى 

أصـبح  و أخـرى    بموجـب قـانون دولـة     نافـذاً   إذا كان الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة            
  : القواعد التاليةانطبقت هذه الدولة،نافذاً بموجب قانون 

لمـدة   تجاه الأطراف الثالثـة بموجـب قـانون هـذه الدولـة              نافذاًالحق الضماني   يظل    )أ(  
  التغيير؛ بعد يوماً]  الدولة المشترعةة تحددهامدة زمنية قصير[

ــة لجعــل الحــق الــضماني نافــذاً      )ب(   ــانون هــذه الدول  تجــاه إذا اســتوفيت مقتــضيات ق
  تجـاه الأطـراف  نافـذاً تلـك المـدة    الحق الضماني يظل بعد الأطراف الثالثة قبل نهاية تلك المدة، فإنَّ  

  الثالثة بموجب قانون هذه الدولة؛
ر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب الفقـرتين الفـرعيتين               إذا استم   )ج(  

لأغـراض المـواد    التسجيل أو النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة         الذي تحقق فيه    وقت  ال كان،    )ب(و) أ(
 هــو الوقــت الــذي تحقّــق فيــه التــسجيل أو النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة  المتعلقــة بتحديــد الأولويــة

  .الأخرىدولة بموجب قانون ال
أن يلاحـظ أنَّ القـصد مـن إدراج     يودُّ لعلَّ الفريق العامل: ملحوظة إلى الفريق العامل [  

، وأن ينظـر في التغـييرات الـتي         دليل المعـاملات المـضمونة     من   ٤٥هذه المادة هو تجسيد التوصية      
  .]أدخلت على النص

  


